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خلاصة—هذا البحث يبحث في حكم تمييز الأعداد من الثلاثة إلى العشرة, وما يُضاف من ألفاظ العدد إلى المعدود.
الكلمات الافتتاحية: المعدود.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة النحو، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على حكم تمييز الأعداد من الثلاثة إلى العشرة, وما يُضاف من ألفاظ العدد إلى المعدود.

II. موضوع المقالة 
ليست القواعد غاية تقصد لذاتها ولكنها وسيلة إلى ضبط الكلام.
- حكم تمييز الأعداد من الثلاثة إلى العشرة:

تقدم قول ابن مالك في هذا الحكم: 
	                                                        .............. والمُمَيِّزَ اجرُرِ
	جَمعًا بِلَفظِ قِلَّةِ فِي الأكثَرِ


ومعناه: أن تمييز الثلاثة والعشرة, وما بينهما لا يكون إلا مجرورًا، وهذا الحكم يشمل المعدود بجميع أنواعه، وفي كلام ابن مالك اقتصارٌ على الجمع.
وفيما يلي تفصيل ذلك:
إذا كان المعدود اسمَ جنس أو اسمَ جمع، فالكثير جره بمِنْ، كما في قوله تعالى: {فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ} [البقرة: 260] وتقول: مررت بثلاثة من الرهط، وعندي خمس من البط، وأكلت سبعةً من الرطب، وقد يُجر اسم الجنس أو اسم الجمع بإضافة العدد إليه، لكن ذلك مقصور على السماع، ومنه قوله تعالى: {وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ} [النمل: 48], وفي الحديث: ((ليس فيما دون خمس زودٍ صدقة)), وقال الشاعر:
	                                        ثلاثة أنفسٍ, وثلاث زودٍ
	لقد جار الزمان على عيالي


وإن كان المعدود جمعًا وجب جره بإضافة العدد إليه، ويجري في المعدود بصفته تمييزًا أن يكون جمعَ تكسير من أبنية جموع القلة، وهي التي نظمها ابن مالك بقوله:
	                                             أفعِلَةٌ أفعُلُ ثُمَّ فِعله 
	 ثُمَّتَ أفعَالٌ جُمُوعُ قِلَّه


ونظمها غيره، فقال: 
	                                                 بأفعل وبأفعال وأفعلة
	وفعلة يُعرف الأدنى من العدد


وذلك نحو قوله تعالى: {وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ} [لقمان: 27], وقوله تعالى: {وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا} [الحاقة: 7], ونحو قولنا: عشرة أرغفة، وتسعة صبية، فالأصل في هذا التمييز أنه يجمع ثلاثة شروط، وهي: كونه جمعًا، وكونه جمع تكسير، وكونه من أبنية جموع القلة، لكن قد يتخلف كل واحد من هذه الثلاثة، فيُضاف العدد من الثلاثة إلى العشرة, إلى المفرد في مسألتين:
إحداهما: أن يكون المفرد اسم جمع، نحو قوله تعالى: {وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ} وقول الشاعر: "ثلاث زود" وهذا الاستعمال قليل، والرهط من الثلاثة إلى العشرة من الناس، والزود: عدد من الإبل من الثلاثة إلى العشرة.

المسألة الثانية: أن يكون المفرد هو لفظ مائة نحو: ثلاثمائة، وتسعمائة؛ لأن المائة وإن أفردت لفظًا فهي جمع معنًى؛ لأنها عشر عشرات وهو عدد قليل، فكانت الإضافة إليه كالإضافة إلى جمع القلة، وهذا هو القياس في الإضافة إلى المائة. وقد شذ جمعها عند إضافة العدد إليها في قول الفرزدق:
	                                          ثلاث مئين للملوك وفَى بها
	 ردائي, وجلت عن وجوه الأهاتم


وإنما جاز هذا الجمع لضرورة الشعر، ولا يجوز في غير الضرورة؛ لأن الجمع "مئين" أقل مفهوماته ثلاثمائة، وإذا قيل: ثلاث مئين كان معناه تسعمائه، فيخالف المعنى المقصود. 
ويُضاف العدد المذكور إلى جمع تصحيح في أربع مسائل:
المسألة الأولى: أن يهمل تكسير لفظ المعدود، فلا يكون أمامنا إلا إضافة العدد إلى جمع التصحيح كما في قوله تعالى: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ} [الطلاق: 12] وقوله تعالى: {وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ} [يوسف: 43], وقول النبي -صلى الله عليه وسلم: ((خمس صلوات كتبهن الله على العباد)) فلفظ سماء ولفظ بقرة ولفظ صلاة؛ إما أنها لم يسمع لها جمع تكسير، أو سمع وأهمل استعمالُه، فلما كان الأمر كذلك أضيف العدد إلى جمع التصحيح منها؛ لأنه يفيد القلة عند سيبويه والجمهور.
المسألة الثانية: أن يكون للفظ المعدود جمع تكسير لكنه غير قياسي، فيترك ويضاف العدد إلى جمع التصحيح, نحو قول العرب: ثلاث سعادات، ولفظ سعاد جُمع على سعائد، لكن هذا الجمع على خلاف القياس، حيث إن وزن فعائل يطرد جمعًا للمؤنث المختوم بعلامة التأنيث، نحو: رسالة ورسائل، وقلادة وقلائد، وأما عجائز وسعائد فيحفظ ولا يقاس عليه. 
المسألة الثالثة: أن يكون للمعدود جمع تكسير لكنه قليل الاستعمال، فيُترك ويُضاف العدد إلى جمع التصحيح، كما في قوله تعالى: {فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ} [النمل: 12], فإن آية يجمع جمع تكسير على آي، لكن هذا الجمع ليس فاشيًا بل هو قليل الاستعمال؛ ولذلك تُرِكَ وأضيف إلى جمع التصحيح وهو آيات.
المسألة الرابعة: أن يكون للمعدود جمع تكسير وليس شاذًّا ولا قليلَ الاستعمال، لكنه جاء في سياق الكلام مجاورًا لجمع ما أهمل تكسيره، فيترك ويُفضل عليه جمع التصحيح، والغرض من ذلك أن يحصل التجانس بين المتجاورين، فيترك جمع التكسير الذي ليس بشاذ ولا قليل الاستعمال، ويضاف العدد إلى جمع التصحيح لهذا المعدود؛ لكي يتحقق هذا التجانس. وشاهد ذلك قولُه تعالى: {سَبْعَ سُنْبُلَاتٍ} [يوسف: 43] فإنه وقع في الآية مجاورًا لـ{سَبْعَ بَقَرَاتٍ} [يوسف: 43] والمعدود في {سَبْعَ سُنْبُلَاتٍ} يجمع جمع تكسير على سنابل، وهذا الجمع ورَدَ في القرآن الكريم في قوله تعالى: {كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ} [البقرة: 261] وهذا الجمع ليس شاذًّا ولا قليلَ الاستعمال، وقد ترك إضافة العدد إليه في {سَبْعَ سُنْبُلَاتٍ} وأضيف العدد إلى جمع التصحيح؛ ليكون مجانسًا لِمَا ورد في صدر الآية من قوله تعالى: {سَبْعَ بَقَرَاتٍ}, وهذا مما أضيف فيه العدد إلى جمع التصحيح؛ لأن المعدود أهمل جمعه جمع تكسير، والآية هي قول الله -عز وجل: {وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ} [يوسف: 43], وقد جاء هذا التجاور أيضًا في قوله تعالى: {يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ} [يوسف: 46].
ويضاف العددُ إلى جمع الكثرة في مسألتين:
المسألة الأولى: إذا كان المعدود قد أهمل بناؤه بناءَ قلة, نحو: ثلاث جوارٍ، وأربعة رجال، وخمسة دراهم، فإن جارية ورجل ودرهم، لن يُستعملَ لها جمع قلة.
الثانية: أن يكون للمعدود بناء قلة, لكنه شاذ قياسًا أو سماعًا، فينزل حينئذٍ منزلةَ المعدوم، ويعدل عنه إلى جمع الكثرة. مثال الشاذ قياسًا قول الله -عز وجل: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] فلفظ قرء يجمع جمعًا شاذًّا على أقراء؛ ولهذا عُدل عنه إلى جمع الكثرة وهو قروء.
ومثال الشاذ سماعًا قول العرب: ثلاثة شسوع، فإن الشسع -وهو أحد سيور النعل- يجمع على أشساع، وهو جمع قلة، لكن هذا الجمع قليل الاستعمال؛ فلهذا عدل عنه إلى جمع الكثرة وهو شسوع.
- ما يُضاف من ألفاظ العدد إلى المعدود:
هي عشرة ألفاظ، تقدم منها الثلاثة والعشرة وما بينهما، وهي ثمانية ألفاظ تضاف إلى المعدود إذا كان جمعًا بشرط أن يكون جمع تكسير من أبنية القلة، وقد يتخلف ذلك فتُضاف إلى المفرد أو جمع التصحيح أو جمع الكثرة على ما تقدم تفصيله.
وينبغي هنا أن ننبه على أربعة أمور:
الأمر الأول: أن محل جر المعدود بإضافة العدد إليه, إذا لم يكن المعدود موصوفًا بالعدد نحو: أثواب خمسة، أو صفة للعدد نحو: خمسة أثواب.
الأمر الثاني: أن التمييز لا يحتاج إليه إذا أضيف العدد إلى مستحقه، نحو: خمسة زيد؛ لأن هذا لا يقال إلا لمن عرف هذه الخمسة ما هي, كما أنه لا يُحتاج إليه إذا أريد بالثلاثة والعشرة وما بينهما مطلق العدد، والحقائق المجردة، نحو: ثلاثة نصف ستة. 
الثالث: أن علة جر المعدود وإضافة العدد إليه هي التخفيف؛ لكثرة استعمال هذا الأسلوب، وفي الإضافة تخفيف؛ لأنها تسقط التمييز.
الأمر الرابع: أن اشتراطَ كون المعدود جمعًا للقلة؛ لتتحقق المطابقة بينه وبين العدد؛ لأن العدد من الثلاثة إلى العشرة يُستعمل في الجمع القليل.
تتمة الألفاظ العشرة المائة والألف:
فهما اللفظان المكملان لما يُضاف من ألفاظ العدد إلى المعدود، وحقهما أن يضافَا إلى مفرد، وقد تضاف المائة إلى جمع؛ ولهذا قال ابن مالك: 
	                                   ومائة, والألف للفرد أضِفْ
	ومائة بالجمع نزرًا قد ردف


وعلى هذا تقول: عندي مائة ثوب، وألف جنيه، وفي القرآن الكريم: {فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2], وفيه أيضًا: {فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا} [العنكبوت: 14], والمراد بالمائة والألف هنا الجنس، فيشمل الحكم مفردهما ومثناهما وجمعهما، فتقول: عندي مائتا ثوب، وألفا جنيه، وعندي ثلاثمائة ثوب، وثلاثة آلاف جنيه. ويلحظ أن الثلاثة والعشرة وما بينهما تذكر مع المائة، وتؤنث مع الألف كما يتبين من الأمثلة.
ويعلل بعضُ النحويين تمييز المائة بمفرد مجرور بإضافته إليه، بأن المائة تستعمل مفردة كالعشرين، ومضافةً كالعشرة، والعشرون تكون في الاستعمال مفردةً ولا تضافُ، وتمييزها يكون مفردًا نحو: عشرون رجلًا، والعشرة تكون في الاستعمال مضافة وتمييزها يكون مجرورًا نحو: عشرة رجالٍ، فلما جمعت المائة بين استعمال العشرين والعشرة أخذت في تمييزها حكمَ الإفراد من العشرين، وحكمَ الجر من العشرة, كما يعلل تمييز الألف بمفرد مجرور بأنها عوض عن عشر مائة وهي تميز بمفرد مخفوض، فعُوملت معاملة ما عوضت عنه. وقد تُضاف المائة إلى جمع كما في قراءة حمزة والكسائي: "ولبثوا في كهفهم ثلاث مائةِ سنينَ" [الكهف: 25] بحذف التنوين من مائة وإضافتها إلى سنين، وباقي السبعة يقرءونها: {ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ} [الكهف: 25] بتنوين: {مِائَةٍ}.
قال بعض النحويين: وجه قراءة حمزة والكسائي تشبيه المائة بالعشرة، فكما أن العشرة تضاف إلى مميزها كذلك صنع بالمائة التي تشبهها لكونها تعشيرًا للعشرات، والعشرة تعشير للآحاد. وقال آخرون: هي من وضع الجمع موضع المفرد، فالأصل: ثلاثمائة سنة.
وأما قراءة باقي السبعة بتنوين: {مِائَةٍ} فإن لفظ: {سِنِينَ} فيها منصوب على أنه عطف بيان لثلاثمائة، وأجاز بعضهم أن يعرب بدلًا من {ثَلَاثَ مِائَةٍ}, واعترض بأن البدل على نية طرح المبدل منه، وعلى تقدير طرحه يكون المعنى: ولبثوا في كهفهم سنين، فيفوت التنصيصُ على كمية العدد.
وأجيب بأن نية الطرح غالبة لا لازمة، ويجوز عندي أن يقال: إن نية طرح المبدل منه لا يفوت معها التنصيص على كمية العدد؛ إذ لا يفوت ذلك إلا بالطرح فعلًا لا نيةً، ولا يجوز إعراب: {سِنِينَ} تمييزًا؛ لأنه لو كان تمييزًا لوجب أن يكون أقل ما لبثوا تسعمائة سنة؛ لأن التمييز يكون لكل واحد من العدد، فكل واحد من الثلاثمائة سنون، وهو جمع، والجمع أقل ما يكون ثلاثة، فيكونون قد لبثوا على إعرابه تمييزًا تسعمائة وتسعًا، وهو خلاف الحقيقة.
هل يجوز تمييز المائة والألف بمفرد منصوب؟
الجمهور على أن ذلك ممتنع؛ لعدم السماع, وأما قول الربيع الفزاري:
	                                                    إذا عاش الفتى مائتين عامًا
	فقد ذهب اللذاذة والفتاء


فهو ضرورة شعرية، والقياس أن يقول: مائتي عام، بإضافة المائتين إلى مفرد، وما أبيح للضرورة لا يستباح في غير الضرورة.
وخالف ابن كيسان الجمهورَ, فأجاز تمييزهما بمفرد منصوب، فيجوز على مذهبه أن تقول: أخذت المائة درهمًا، وأخذت الألف دينارًا، والصحيح: ما ذهب إليه الجمهور، ولا يجوز قياس على ما ورد في البيت؛ لأن الضرورة الشعرية لا يقاس عليها.
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